الطعن رقم 398 لسنة 46 ق - جلسة 7-6-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     تنفيذ
- تصفية الحراسة بمقتضى القانون 150 لسنة 1964 . أثره . تنفيذ الدائن بدينه المحكوم به ضد ادارة الأموال التى آلت الى الدولة . نقض هذا الحكم . أثره . تحقق صفة الادارة المذكورة فى طلب استرداد المبالغ المحصلة تنفيذا له . انتفاء هذه الصفة فى من رفعت عنه الحراسة أو ورثته .

القاعدة
1- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون عليهم فرضت عليه الحراسة الإدارية بموجب الأمر رقم 178 لسنة 1961 ثم رفعت عنه بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 ، و كان مفاد نص المادة الثانية من هذا القانون الأخير أن الأموال  و  الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارىء تؤول إلى الدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون ، و ذلك مقابل تعويض عنها يحدد بمقدار صافى قيمتها و بحد أقصى لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه ، و يترتب على ذلك أن تصبح الدولة صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الأموال و الممتلكات ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 من رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارىء ، مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضى و أن تكون لهم مصلحة فى الدفاع عن حقوقهم حتى لا ينتقص التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر فى القانون ، و إذ كان المبلغ المطالب بإسترداده من الطاعنين هو من الأموال التى آلت إلى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 ، و قد حصله الطاعنان نفاذاً للحكم ... بطريق الحجز ضد إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة - المحكوم عليها فيه - تحت يد شركة التأمين الأهلية ، و ذلك كالثابت من مدونات الحكم المذكور فتكون إداره الأموال هذه - بنقض الحكم المذكور المنفذ به - هى صاحبة الصفة فى إسترداد المبلغ المحصل بمقتضاه ، بما ينفى عن المطعون عليهم و مورثهم من قبلهم الصفة فى إسترداد هذا المبلغ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
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 إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون عليهم فرضت عليه 


الحراسة الإدارية بموجب الأمر رقم 


178


 لسنة 


1961


 ثم رفعت عنه بموجب القانون رقم 


150


 


لسنة 


1964


 ، و كان مفاد نص المادة الثانية من هذا القانون الأخير أن الأموال  و  الممتلكات 


التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارىء تؤول إلى الدولة من وقت رفع الحراسة 


بحكم القانون ، و ذلك مقابل تعويض عنها يحدد بمقدار صافى قيمتها و بحد أقصى لا يجاوز 


ثلاثين ألف جنيه ، و يترتب على ذلك أن تصبح الدولة صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الأموال 


و الممتلكات ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 


150


 لسنة 


1964


 من رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقاً 


لأحكام قانون الطوارىء ، مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضى و أن تكون لهم مصلحة فى 


الدفاع عن حقوقهم حتى لا ينتقص التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر فى القانون ، و إذ 


كان المبلغ المطالب بإسترداده من الطاعنين هو من الأموال التى آلت إلى الدولة بمقتضى 


القانون رقم 


150


 لسنة 


1964


بطريق الحجز ضد إدارة 


... 


 ، و قد حصله الطاعنان نفاذاً للحكم 


تحت يد شركة التأمين الأهلية ، و ذلك 


- 


المحكوم عليها فيه 


- 


الأموال التى آلت إلى الدولة 


بنقض الحكم المذكور المنفذ به 


- 


كالثابت من مدونات الحكم المذكور فتكون إداره الأموال هذه 


هى صاحبة الصفة فى إسترداد المبلغ المحصل بمقتضاه ، بما ينفى عن المطعون عليهم و 


- 


مورثهم من قبلهم الصفة فى إسترداد هذا المبلغ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، 


.


و قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
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الطعن رقم  398  لسنة  46  ق  -  جلسة  7 - 6 - 1979   : الموضوع ،  و  الموجز      ( 1   )      تنفيذ   -  تصفية الحراسة بمقتضى القانون  150  لسنة  1964 تنفيذ الدائن بدينه المحكوم به  .  أثره   .  تحقق صفة الادارة المذكورة  .  أثره  .  نقض هذا الحكم  .  ضد ادارة الأموال التى آلت الى الدولة  انتفاء هذه الصفة فى من رفعت عنه الحراسة أو  .  فى طلب استرداد المبالغ المحصلة تنفيذا له  . ورثته      القاعدة   1 -  إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون عليهم فرضت عليه  الحراسة الإدارية بموجب الأمر رقم  178  لسنة  1961  ثم رفعت عنه بموجب القانون رقم  150   لسنة  1964  ، و كان مفاد نص المادة الثانية من هذا القانون الأخير أن الأموال  و  الممتلكات  التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارىء تؤول إلى الدولة من وقت رفع الحراسة  بحكم القانون ، و ذلك مقابل تعويض عنها يحدد بمقدار صافى قيمتها و بحد أقصى لا يجاوز  ثلاثين ألف جنيه ، و يترتب على ذلك أن تصبح الدولة صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الأموال  و الممتلكات ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم  150  لسنة  1964  من رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقاً  لأحكام قانون الطوارىء ، مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضى و أن تكون لهم مصلحة فى  الدفاع عن حقوقهم حتى لا ينتقص التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر فى القانون ، و إذ  كان المبلغ المطالب بإسترداده من الطاعنين هو من الأموال التى آلت إلى الدولة بمقتضى  القانون رقم  150  لسنة  1964 بطريق الحجز ضد إدارة  ...   ، و قد حصله الطاعنان نفاذاً للحكم  تحت يد شركة التأمين الأهلية ، و ذلك  -  المحكوم عليها فيه  -  الأموال التى آلت إلى الدولة  بنقض الحكم المذكور المنفذ به  -  كالثابت من مدونات الحكم المذكور فتكون إداره الأموال هذه  هى صاحبة الصفة فى إسترداد المبلغ المحصل بمقتضاه ، بما ينفى عن المطعون عليهم و  -  مورثهم من قبلهم الصفة فى إسترداد هذا المبلغ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ،  . و قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون        "   سنة المكتب الفنى  "  30 -   رقم الصفحة   "  585 -  " –    قاعدة رقم   -    

